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الموضوع: إبداء الرأي بشأن استرجاع كفالة مصرفية.


ان المادة 132 من النظام المالي للمصلحة أوجبت الحصول على براءة ذمة      قبل رد الكفالة ولأن التحقيق مع أمين الصندوق لم ينته بعد فليس هناك مجال للنظر في ابراء ذمته يجب انتظار نتيجة التحقيق وعلى ضوئها يتم النظر في ابراء ذمته.

الهيئة

الرئيس: وديع شلهوب

المستشاران: حنيفة صبرا

                                      عفيف المقدم

ان ديوان المحاسبة (الغرفة الثالثة)

بعد الاطلاع على ملف القضية تبين:

انه ورد على ديوان المحاسبة بتاريخ 6/1/1978 كتاب مدير عام مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها رقم 32 تاريخ 3/1/1978, والذي تضمن طلب إبداء الرأي في إعادة كفالة مصرفية لأمين الصندوق المركزي للمصلحة السيد قصارجيان علماً بأن هذا الأخير واقع تحت طائلة التحقيق الاداري الذي لم يبت بالقضية بعد.

بنـــاء عليـــه

حيث إنه تبين من عرض وقائع القضية أن أمين الصندوق المركزي في مصلحة سكك الحديد السيد جيرار قصارجيان قد أوقف عن العمل اعتباراً من 3/10/1977 بسبب وجود أمور تستدعي التحقيق, وبتاريخ 29/1/1977 طلب الموظف المذكور استرجاع كفالته البالغة قيمتها عشرة آلاف ليرة وأن المصلحة تسأل فيما إذا كان يمكن استجابة طلب صاحب العلاقة قبل البت بالأمر من قبل التفتيش المركزي.

وحيث إنه من الناحية المبدئية تفرض الكفالات على بعض الموظفين لضمان حسن قيامهم بمهامهم, وفي القضية الحاضرة يتبين أن هناك تحقيقاً مفتوحاً بشأن مهمة أمين الصندوق الأمر الذي يمكن أن يؤدي الى تحميله مسؤوليات مالية.

وحيث إن المادة 139 من النظام المالي للمصلحة أوجبت إخضاع أمناء الصناديق لنظام الكفالة المقررة للمحاسب, كما وأن المادة 132 وما يليها من ذات النظام أوجبت إجراء دور تسلم وتسليم والحصول على براءة ذمة وبعد ذلك ترد الكفالة وبإعتبار أن التحقيق المفتوح في الموضوع لم ينته بعد, فلا يكون هناك مجال للنظر في إبراء ذمة أمين الصندوق بل يجب انتظار نتيجة التحقيق ويصار على ضوئها النظر في إبراء الذمة من قبل رئيس محاسبة المصلحة لكونه الرئيس المباشر لأمين الصندوق.

لذلك،

يرى ديوان المحاسبة الإجابة وفقا لما تقدم.
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